سا ا مولب 


جو لؤسم أرب ية 


التاشر 
مكعبة الإهان 
٤‏ شارع أحمد سوكارنو بالعجوزة 
ت« eof.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سثل شيخ الإسلام قلس الله روحد: 

هل يجوز الخوض قيما تكلم اناس فيه من 
مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا؟ 

فإن قيل بالجوازء فما وجهه؟ وقد قهمتا مته 
عليه السلام التهي عن الكلام في يعض المسائل. 

وإذا قيل يالجوازء فهل يجب ذلك؟ وهل ثقل عنه 
عليه السلام ما يقتضي وجوبه؟ 

وهل يكقي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من 
غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ وإذا 
تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر قي ذلك 
أو يكون مكلا به وهل ذلك من ياب تكليف ما لا 
يطاق والحالة هذه أم لا1 

وإذا قيل بالوجوبء فما الحكمة في أنه لم يوجد 
فيه من الشارع نص يعصم من الوقيع في المهالك, 
وقد كان عليه السلام حريصاً على هدي أمعد؟ واللّه 


أعلم. 


[مسألة الخوض في أصول الدين) 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين 


أما المسألة الأولى فقول السائل: هل يجوز الخوض 
فيما تكلم الناس فيه من مسائتل في أصول الدين لم 
يتقل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها 
کلام آَم ¥ 


سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع اليتدعة 
الباطلةء فإن المسائل التي هي من أصول الدين 
-التي تستحق أن تسمى أصول الدين- أعني الدين 
الذي أرسل الله به رسولهء وأنزل به کتابه» لا يجوز 
أن يقال: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قيها کلام پل هنا كلام متناقض في نفسه إة 
كوتها من أصول ألدين يوجب أن تكون من ٠أهم‏ 
أمور الدين. وأنها ما يحتاج إليه الدين» ثم تفي 
تقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: 

إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج 
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الدين إليها فلم يبيتهاء أو أنه بيتها فلم تنقلها 
الأمةء وكلا هذين باطل قطعا وهر من أعظم مطاعن 
المناققين في الدين» وإما . يظن هذا وأمعاله من هو 
جاهل بحقائق ما جاء به الرسول أو جاهل بما يعقله 
الناس يقلويهم. أو جاهل يهما جميعاء 

قإن جهله بالأول: يوجب عدم عليه يما أشعبل 
عليه ذلك من أصول الدين وقروعه: وجهله بالثاني: 
يوجب أن يدخل قي الحقائق المعقولة ما يسميه هو 
وأشكاله عقليات. وإنا هي جهليات. 

وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين 
ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة. وأن 
يظن عدم بيان الرسول ا ينبغي .أن يعتقد في ذلك 
كمال هو الواقع لطوائف من أصتاف الناس حتاقهم 
قضلا عن عامتهم. 

وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب 
اعتقادها قولاً. أو قولاً وعملاً كمسائل الترحيف: 
والصقات» والقدر» والتيوة والمعاد أر دلائل هذه 
المسائل. 


[القسم الأول] 


أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرقته 
واعتقاده والتصديق به من هذه السائل فقد بينه الله 
ورسوقه بياناً شافياً قاطعاً للعدر. 

إذ هذا من أعظم ما بلقه الرسول البلا المبين 
وبيته لتاس وهو عن أعظم ما أقام الله به الحة 
على عياده فيه بالرسل الذين بيتوه وبلغره. وكتاب 
الله الذي تقل الصحاية ثم التايعون عن الرسول لنظه 
ومعاتيه. 

والحكمة التي هي ستة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التي تقلوها أيضاً عن الرسرل مشتملة من ذلك 
على غاية المرادء وقام الواجبء والمستحب. 

واځمد لله الذي بعث إلينا رسولاًٌ من أتفستاء 
يعئو علينا آياتده ويزكيتاء ويعلمنا الكتاب والحكمة. 
الذي أكمل ا الدين. وأتم علينا النعمةء ورضي لتا 
بالإسلام يتا الذي أنزل الكتاب تنصيلاً لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين (ما كان حديثاً 
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يفترى,. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمثون) 111 

وإما يظن عدم اشتسمال الكتاب والحكمة على بيان 
ذلك من كان تاقصاً في عقله وسمعدء ومن له 
تصيب من قول أهل النار الذين قالوا: الو كتا 
تسمع أو تعقل ما كتا في أصحاب السعير)[؟] 
وإن كان ذلك كثيراً في كثير من المتفلسفة والمتكلمة, 
وجهال أهل الحديث» «المتفقهة؛ والمتصوفة. 


[ القسم الثاني] 
وأما القسم الثاني وهر دلائل هذه المسائل 


الأصوليةء فإنه وإن كان يظن طرائف من لمتكلمين 
والمتقلسفة. أن الشرع إغا يدل بطريق التبر الصادق. 


1١١ يوسف:‎ ]1[ 
.١. أكلك:‎ 7 


اليل 


قدلالته موقوقة على العلم بصدق المخير ويجعلون ما 
يبنى عليه صذق المخير معقولات محضة. فقد غلطرا 
قي ذلك غلطاً عظيماً. بل ضلوا خلالاً مبيناً في 
ظنهم: أن دلالة الكحاب والسنة إا هي بطريق الخبر 
المجرد» بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها -أهل 
العلم والإيان من أن الله سبحانه وتعالى بين من 
الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بلك ما 
لا يقدر إحد من هزلاء قدره. 

وتهاية ما يذكروته جاء القرآن بخلاصته على 
آحسن وجه وذلك كالأمثال المضروية التي يذكرها الله 
تعالى قي كتابه التي قال فيها: (ولقد ضريتا للناس 
في هذا القرآن من كل مثل)1١]‏ فإن الأمثال 
المضروبة حي «الأقيسة العقليقع سواء كانت قياس 
شمول» أر قياس #ثيل. ويدشل في ذلك ما يسمونه 
براهيت» وهو القياس الشمولي المؤلفه من المقدمات 


7 الرىم: 9۸. 
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اليقينية وإن كان لفط البرهان في اللغة أعم من ذلك 
كما سنى الل آيعي عوسى يرهانين. 

وما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن 
يستدل فيه بقياس تقيل يستوي فيه الأصل والفرع» 
ولا بقياس شمول تستوي أقراده» فان الله سييحائة 
وتعالى ليس كمثله شي» فلا يجوز أن يُثل يغيره, 
ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية 
تستوي أفرادها. ولهذا لا سلك طوائف من المتقلسقة 
والمتكلمة مغل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم 
يصلوا يها إلى ينين بل تناقضت أدلتهمء 
عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب» كا يروته من 
فساد أدلتهم أو تكانتها. 

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى. سواء كان 
ثيل أو شمولاً كما قال تعالى: (وللّه المثل 
الأعلى)1١)‏ مثل أن تعلم أن كل كمال ثبت للممكن 
أو المحدث لا نقص فيه يوجه من الوجوه. وهو ما 


1 التجل: لك 


كان کال للموجود غير مسعئزم للعدم قالواجب القديم 
أولى يه. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
ثبت توعه للمخلوق -المريوب المعلول المدبر فإنما 
استفاده من خالقه وربه ومديره- قهو أحق په مته. 
وآن كل نقص وعيب حي نفسه -وهو ما تضمن 
سلب هذا الكمال إذا وجب نميه عن شيء ما من 
أتواع المخلوقات والمحدثات والممكتات- فإنه يجب 
تغيه عن الرب تيارك وتعالى بطريق الأولىء وأنه 
أحق بالأمور الوجودية من كل موجود» وآما الأمور 
العدمية فالمكن يها أحقء ونحو ذلك. 

ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلئفه 
والأتمة في مثل هذه المطالب.ء كما استعمل نحوها 
الإمام أحمد ومن قبله ويعده من أئمة أهل الإسلام 
ومثل ذلك جاء القرآن في تقرير «رأصول..الدين» من 
مسائل الترحيد؛ وألصفات. والمعاد. وتحو ذلك. 

ومشال ذلك أنه سيحاته لما أشبر بالمعاد, ا به 
تايع للعلم بإمكاته. فإن المستنع لا يجوز أن يكون 
بین سيحاتد إمكاتد اتم بيان, ولم يسلك في ذلك ما 
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يسلكه «طرائف من أهل الكلام» حيث يتبعين 
الإمكان الخارجي يجرد الإمكان الذهنيء فيقولون: 
هذا ممكن لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير 
وجوده محال فإن الشأن في هذه المقدمة فمن أين 
يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال والمحال هتا 
آعم من المحال لذاته أو لغيره. والإمكان الذهني 
حقيقعه عدم العلم بالامتتاع. وعدم العلم بالامتناع لا 
يستلزم العلم بالإمكان الخارجي» بل يبقى الشيء قي 
الذهن غير معلوم الامتتاع,» ولا معلوم الإمكان 
الخارجي» وهذا هو الإمكان الذهني. 

قالله سبحانه وتعالى لم يكتف قي بیان إمكان 
المعاد بهذاء إذ يكن أن يكون الشيء ممعنعا ولو 
لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعد, بخلاف الإمكان 
الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعا. 
والإنسان يعلم الإمكان الخارجي, تارة يعلمه يوجرد 
الشي»» وتارة بعلمه يوجود نظيرهء وتارة بعلمه بوجود 
ما هو أبلغ متد. إن وجرد الشيء دليل على أن 
ما هو دوته أولى بالإمكان منه. 
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ثم إنه إذا بين كون الشيء مكنا قلابد من بيان 
قدرة الرب عليه وإلا فمجرد العلم بإمكانه لا يكني 
في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك. 

قبين سبحاته هذا كله يمثل قوله: (أو لم يروا أن 
الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن 
يخلق مثلهم؟ وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه. نای 
الظالمون إلا كفوراً)[1]. وقوله: (أوليس الذي خلق 
السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلي بلىي؟ 
وهو الخلاق العليم)1؟]. وقوله: (أرٍ لم يروا أن الله 
الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. بقادر 
على أن يجيي الموتى؟ يلى إنه على كل شيء 
قدير)۳]. وقوله: (لخلق السماوات والأرض أكير من 
خلق التاس)41] فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن 


1 الإسرات فى 
1 يس: الى 
1 الاحقاف: لس 
[£] غاقر: لاه 
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خلق السماوات والأرض أعظم. من خلق أمثال بني 
آدم والقدرة عليه أبلغء وأن هذا الأيسر أولى 
بالإمكان والقدرة من ذلك 

وكدلك اسعدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مغل 
قوله: (وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه)[١]‏ ولهذا قال يعد ذلك: (وله المثل الأعلى 
في السماوات والأرض)(۲] وقال: (وإن كتتم قي 
ريب من البعث فإتا خلقناكم من تراب)[] الآية. 

وكذلك ها ذكره في قوله:ء (وضرب لتا مغلا 
ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل 
يحييها الذي أنشأها أول مرة)[4] الآيات. 

فإن قوله تعالى: (من يحيي العظام وهي رميم) 
قياس حذفت إحدى مقدمحيه لظهررها._ والأخرى سالبة 


1 اریم ۴۷. 
3 البو ۲۷. 


۴7 ج ۵. 
1 يس: ¥۸-¥4. 
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كلية قرن معها دليلهاء وهر المثل المضروب الذي 
ذكره بقوله: (وضرب نا مثلا ونسي خلقف قال من 
يحيي العظام وهي رميم) وهذا استفهام إتكار 
متضمن للنفي: أي لا أحد يحيي العظام وهي رميم. 
فإن كوتها رميما ينع عنده إحياءها صيرها إلى حال 
اليبس واليرودة, المنافية للحياة التي مبتاها على 
الجرارة والرطرية. ولتغرق أجزاتها واختلاطها بغيرهاء 
ولنحو ذلك من الشيهات. والتقديرء هذه العظام رميم. 
ولا أحد يحبي العظام وحي رميم قلا أحد يسييهاء 
ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتناع الإحياء. 

وبين سبحائه إمكاته من وجوه ببيان إمكان ما هو 
أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال: (يحييها الذي 
أنشآها أول مرة) وقد أنشآها من التراب. ثم قالى: 
(وهو يكل خلق عليم)1١)‏ ليبين علمه بما تفرق من 
الأجزاء واستحال. 


17 يس إلا 
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ثم قال: (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
i‏ قبين أنه أخرج التار الحارة اليايسة من 
البارد الرطب» وذلك أبلغ في النافاة لأن اجتماع 
الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة, 
فالرطوبة تقبل من الانفعال ها لا تقيله اليبوسة. 
شم قال: (أو ليس الذي خلق السماوات زالأرض 
يقادر على أن يخلق معلهم) [؟] وهذه مقدمة معلومة 
بالبديهةء ولهد!ا جاء فيها باستفهام التقرير الدال على 
أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب كما .قال سبحانه 
(ولا يأتونفك ينل إلا يتاك بالحق وأحسن 
تفسيراً) (۴] ع بين قدرته العامة بقرله: (إتقا أمره 
إذا أراد شيا أن يقرل له كن فيكون)[٤].‏ 
وفي هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار 


11 يس ۸ 
1؟]] يس: آم 
[۳] الترقانء ۳۴. 
E}‏ يس: AY‏ 
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وبيان الأدلة القطعية على المطالب الدينية ها ليس 
هذ موطعه وإتًا الغرض التتييه. 

وكذلك ما اسععمله سپحاته في تنزيهه وتقديسه 
عما أضافره إليه من الولادة سواء سموها حسية أو 
عقلية كما تزعمه النصارى من تولد الكلمة -إلتي 
جعلوها جوهر الابن- منهء وكما تزعمه الغلاسفة 
الصايئون من تولد العقول العشرة. والنفوس الفلكية 
التسعاء التي هم مضطريون فيها هل هي جواهر أو 
أعراض؟ وقد يجعلون العقول متزلة الذكور. والنقوس 
. يمنزلة الإناث» ويجعلون ذلك آباءعهم وأمهاتهم وآلهتهم 
وأريابهم القربية. وعلمهم بالتفوس أظهر لرجود الحركة 
الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة على النفس 
المحركة لكن أكثرهم يجعلون التفس القلكية عرضاً لا 
جوهرا قاتما بتفسه وذلك شبيه يقول مشركي العرب 
وغيرهمء الذين جعلوا له يتين وبنات. 


قال تعالى: (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
وخرقوا له بتين وينات بغير علم سيحائه وتعالى عا 
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يصغون114] وقال تعالى: (ألا إنهم من إفكهم 
ليقولون ولد الله دإتهم لكاذيون)1؟! وكاتوا يقولون 
الملائكة ينات الله كما يزعم هؤلاء أن العقول. أو 
العقول والتفوس هي الملاتكة. وهي مترئدة عن الله 
ققال الله تعالى: (ويحعلون لله البتات سبحانه ولهم 
ما E‏ وإذا يشر أحدحم بالأتئى ظل وجه 
مسودأ وهو كظيمء يتوارى من القوم من سوء ما 
شر به أهسكه على هون أم يدسه في العراب أله 
ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل 
السوء» وللّد المثل الأعلى وهو العزير الحكيم) YY‏ 
إلى قوله: (ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألستتهم 
الكذب أن لهم الحستى لا جرم أن لهم الثار وأنهم 
مفرطون)41] قال تعالى: (أم اتشذ مما يشلق .بتات 


1 الأتعام ١.١‏ 
[؟)] الماغات: ٠١۷١-١۵١‏ 
۴ التحل: با 


41] التحلء ۴ 
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وأصفاكم جاليتين ف فار يشر أحدهم با ضرب للرحمن 
متلا ظل وجهة مسوا وهو كظيمء أو من ينشأ غي 
الحلية وهو قي الخصام غير مبيت» وجعلوا الملائكة 
الذين هم عياه الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم؟ ستكتب 
شهادتهم ويسألون)11) وقال تعالى: (أفرأيتم اللات 
والعزى) إلى قوله: (ألكم الذكر وله الأشى تلك إذآ 
قسمة ضيزى)1؟] أي جائرة. وغير ذلك من القرآن. 

قبين سبحانه أن الرب الخالق أولى يأن يتزه عن 
الأمور ٠‏ الناقصة متكم فكيف تجعلون له ما تكرهون 
أن يكون لكمء وتستخفون من إضافته إليكم مع أنه 
واقع لا محالة ولا تتزهونه عن ذلك وتتقوته عته 
وهو أحق ينتقي المكررهات المنقصات متكم. 


وكذلك قوله في الترحيد (مترب لكم مثلاً من 
أنفنسكم هل لكم من ما ملكت آیانکم من شركاء 


1 ] الرشقم 5ج-#ك. 


7؟] التجب تحدورى 
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اك تخاقونهم كخيقتكم 
أتفسكم)1١1]‏ أي كخيفة بعضكم بعضاً كما في قوله: 
(لولا إذ سمعتموه طن المؤمثون والؤمنات .يأئفسهم 
خيرا)(؟] وفي قوله: (ولا تلمزوا أنفسكم)1؟! وفي 
قول (فتوبوا إلى بارتكم فاقتلوا أتفسكم)[٤]‏ وقي 
قولهء (ولا تخرجون أنقسكم من دياركم -إلى کوله- 
ثم أنعم هؤلاء تقعلون أنفسكم)[8] فإن المراد في 
هذا كلدء من نوع واحدء قبين سبحانه أن المخلوق لا 
يکون مملوكه شريكه ثيما له حتى يخاف مملوكه كما 
يخاف تظيره. يل تععرن أن يكون الملوك لكم 
تظيرأ فكيف ترضون لي أن تبعلوا ما هو مخلوقي 
وعلوكي شريكا لي يدعى ویعبد -كما أدعى 
وأعبد-- كما كاتوا يقولون . قي تلبيتهم: لبيك لا 


A a U 
7 ار‎ 3 
.1٩ اكجرات:‎ ۳7 
£ البقرة:‎ 1 
البقرة: 8هم.‎ ]4[ 


.۲ 
شريك لك إلا شريك هر لك تلكه وما ملك. وهذا 
ياب واسع عظيم جداً ليس هذا موضعد. 

وإتما الغرض العنبيه على أن في القرآن دفي 
الحكمة النيوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل 
التي تسححق أن تكون أصول الدين. 

وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من 
الباطل قليس ذلك من أصول الدين وإن أدخله فيد 
مثل «المسائل والدلائل الفاسدة: معل تفي الصفات 
والقدر ونحو ذلك من المسائل ومثل الاستدلال على 
حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات 
الأجسام القائمة يها إما الأكوان وإما غيرها. وتقرير 
المقدمات العي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات 
الأعراض التي هي الصفات أولاً: أو إثيات بعضها 
كالاكران التي هي الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراقه وإثبات حدوثها ثانیا: يإيطال ظهورها بعد 
الكمونء وإيطال انتقالها من محل إلى محل ثم 
إثيات امعتاع خلى الجسم. ثالغاء إما عن جتس من 
أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لهاء وأن 


١ 


القايل للشيء لا يخلو عند ومن ضدهء وإما عن 
الأكوان وإثبات امعتاع حرادث لا أول لها. وابعاً: 
وهو ميتي على مقدمعين: 

إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي 
هي الصقات» والثائية: أن ما يخلو عن الصقات التي 
هي الأعرأض نهو محدث لأن الصفات التي هي 
الأعراض لا تكون إلا محدثة. وقد يفرضون ذلك في 
يعض الصفات التي هي الأعراض كالألوان» وما يخلو 
عن جتس الحوادث فهو حادث لامتناع حرادث لا 
تتناهی. : 

فهذه الطريقة ما يعلم بالاضطرار أن محمداً صلى 
الله عليه وسلم لم يدع التاس بها إلى الإقرار 
يالخالق وتبوة أتبيائه ولهذا قد اعترف حلاق أهل 
الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل 
وأتباعهم ولا سلف الأمة وأثبعها. وذكروا 1 
محرمة عتدهم» بل المحققون على أنها طريقة با 
را و ا ل 
بها مطلقاً. ولهذا تجد من أعتمد عليها في أصول 
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دينه فأحد الأمرين له لازم: إما أن يطلع على 
ضعنها ويقابل بيتها وبين أدلة القائلين يقدم العالم 
قتتكاقاً عتده الأدلة أو يرجع هذا تارة وهذا تارة, 
كما هو حال طوائف متهم. 


دما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في 
الشرع والعقل» كما الترم جهم لأجلها فناء الجن 
والتارء والتزم أهو الهزيل لأجلها اتقطاع حركات أهل 
الجنة. والعزم قوم لأجلها -كالأشعري وغيره- أن 
الماء والهواء والتار لد طعم ولون وريج وتحو ذلك. 
والتزم قوم لأجلها وأجل غيرها أن جميع الأعراض 
كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال لأنهم 
احتاجوا إلى جواب النقض الرارد عليهم لا أثيتوا 
الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام 
بصغاتها فقالوا: صنات الأجسام أعراض. أي أنها 
تعرض وتزول فلا تبقى بحال بخلات صفات الله 
فإنها باقية. وأما جمهور عتقلاء يني آدم ققالواء هذه 
مخالفة للمعلوم بالحس. 
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والتزم طوائف سن آهل الكلام من المعتزلة وغيرهم 
لأجلها تفي صفات الرب مطلقاء أو نقي بعضها لأن 
الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام 
الصفات بها والدليل يجب طرده. والتزموا حدوث كل 
عوصوف بصفة قائمة به وهو أيضاً في غاية القساد 
والضلالٍ ولهنا الترموا القول يلق القرآن وإنكار 
رؤية الله قي الآخرة, وعلره على عرشه. إلى أمثال 
ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه 
الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل ديتهم. 

فهذه داخلة فيما سماه هولاء أصول الدين» ولكن 
ليست في الحقيقة من الدين الذي شرعه الله لعياده. 

وأما الدين الذي قال الله فيه: م لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن يه الله)[١]‏ فذاك 
له أصول وقروع پحسپة. 

وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف 
الناطقين يهذا الاسم فيه إجمال وإبهام -ا فيه من 


1 الشورى: ١؟.‏ 
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الاشعراكف بحسب الأرضاع والاصطلاحات- تين أن 
الذي هو عند الله ورسوله وعياده المزمتين أصولٍ 
الدين فهو موروث عن الرسول. وأما من شرع دیا 
لم يأذن يه اللّد قمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا 
يجوز أن تكون منقولة عن التبي صلى الله عليه 
وسلم إذ هو باطل وملزوم الياطل باطلء كما أن 
لازم الحق حق. 


وها التقسيم ينبه أيضاً على مراد السلف والأئمة 
بذم الكلام وأهله إذ ذلك يتتارل لمن استدل على 
المقالات الياطلة قأما من قال الحق الذي أذن الله 
فيه حكماً ودليلاً فهو من أهل العلم والإهان. واللّه 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولخعهو 
فليس يكروه -إذا احتيح إلى ذلك وكانت المعاتي 
صحيحة- كسخاطية العجم من الروم والفرس والترك 
بلغتهم وعرقهمء قإن ها جائز حسن للحاجة. 
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وإقا كرهر الأئمة إذا لم يحعج إليهء ولهذا قال 
التبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد ين 
سعيد ين العاص -وكانتت صغيرة ولدت يأرض 
الحبشة. لأن أيأها كان من المهاجرين إليها ققال 
لها-: ويا أم خالد هذا ستا» والسنا بلسان الحبشة 
الحسن. لأنها كانتت من أهل هله اللغة, وكذلك 
يعرم القرآن والحديث يمن يحتاج إلى تفهيمه إياه 
بالعرجمة. وكذلك يقرا المسلم ما يحتاج إليه من كتب 
الأمم وكلامهمء ويترجمها بالعربية 5 آمر التبي 
صلی الله عليه وسلم زيد بن ثابت ا ن يتعلم كتاب 
ل ا ل 
أليهرة عليه 

قالسلك والأئمة لم يكرهوا الكلام المجرد مأ فيه 
من الاصطلاحات الوئدة كلفظ والجرهرء رالعرض» 
والجسوم وغير ذلك» بل لأن المعاني التي يعبروز 
عنها بهذه العيارات فيها من الباطل المذموم في 
الأدلة والآحكام ما يجب التهي عنه لاشتمال هذ 
الألناظ على معاني مجملة في النقي والإثبات) كم 
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قال الإمام أحمد في وصفه لأحل البدع فقال هم 
مختلقون قي الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقرن على 
مخالقة الكتاب» يتكلمون بلمتشايه من الكلام 
ويليسون على جهال الناس يما يتكلمون به من 
المتشابه. 

قإذا عرفت المعاني التي يقصدونها يأمثال هذه 
العبارات» ووزنت بالكتاب والستةء بحيث يثبت الحق 
الذي أثيعد الكتاب والسئةء وينفي الباطل الذي ثفاه 
الكعاب رالستة كان ذلك هر الحق. يخلاف ما سلكه 
أهل الأحراء من التكلم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاء 
في الوسائل والمسائل من غير بيان التقصيل والتقسيم 
الذي هو الصراط المسعتيم, وهذا من مثارات الشيهة. 


فاته لا يوجد قي کلام التب 


وسا LE‏ هعارد الاين 
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والس بالك يزه وإلسرضر» تحر ذلك شید ر أ 
الدين لا الدلائل ولا السائل. 
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والتكلمون بهذه العبارات يختلف مرادهم بهاء تارة 
لاختلاف الوضعء وتارة لاختلانهم في المعنى الذي هو 
مدلول اللفظ كمن يقول: «الجسمم هو الؤلف. ثم 
يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه؟ أو 
الجرهران قصاعداء أو السعةء أو الثمائيةء أو غير 
ذلك؟ ومن يقول هو الذي يكن فرض الأبعاد الثلاثة 
فيه وأنه مركب من المادة والصورةء ومن يقول هر 
الموجود أو الموجود القائم بتفسهء وأن الموجود لا 
يكون إلا كذلك. 

والسلف والأئمة الذين ذموا ويدعوا الكلام في 
الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدكل 
العاني التي يقصدها هولاء بهذه الألفاظ في الدين 
في أصول دلائله وقي مسال نفياً وإثباتاً. 

فاا إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب 
والسئة. وعبر عنها لم ينهم بهذه الألفاظ ليتبين ما 
رافق الحق من معاتي هؤلاء وما خلاه فهذا عظيم 
المنفعة. وهو من الحكم بالكتاب بين التاس فيا 
اختلقوا فيهء كما قال تعالى: (كان الئاس أمة واحدة 


A 
فبعث الله التبيين مبشرين ومتذوين وأتزل معهم‎ 
الكتاب بالحق ليحكم بين الئاس فيما اختلفرا‎ 
وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب‎ ]١[)هيق‎ 
فيما اختلفرا فيه من المعاني التي يعبرون عتها‎ 
بوضعهم وعرقهم وذلك يحتاج إلى معرفة معاني‎ 

الكتاب والسنةء ومعرفة معاتي هؤلاء يألفاظهم 
اعتيار هذه العاتي بهذه المعاني ليظهر الموافق 
والخالف. 

وآما قول السائل. فإن قيل بالواز» فما وجهه 
وقد فهمتا منه عليه السلام النهي عن الكلام في 
بعض المسائلء فيقال: وقد تقدم الاستفسار والتنصيل 
في جواب السؤالء وأن ها هو في الحقيقة أصول 
الدين التي بعث الله به رسوله فلا يجوز أن يتهى 
عتها بحال بخلاف ما سمي أصول الدين وليس هو 
أصولاً لدين لم يشرعه الله يل شرعه من شرع من 
الدين ما لم يان به الله 


1 اليترت "لك 
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وأما ما ذكره السائل من تهيه قالذي جاء به 
الكتاب والسنة التهي عن أمرر. 


متها: القول على الله بلا علمء كقرله: (قل إا 
حرم دی الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والاثمء 
والبقي يقير 00 وآن تشرکر! باللّه ما لم ينزل به 
سلطاتاء وان | على الله ما لا تعلمون)1١]‏ 
وقوله: (ولا تقف ما 2 لك به علم)1؟]. 


ومنها: أن يقال عليه غير الحق كقوله: ألم يؤخذ 
عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق)[۳]» وقوله: (لا تغلرا في ديتكم ولا تقولوا 
على اللّد إلا الحق)41] ومنها الجدل يغير علم 
كقوله: (ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما-لكم به علم؛ 


131 الأعراق» ۴۳. 
[۲] لاسا 5" 
:۳۴ الأعراف: 2159 
[£] التساء: .۱۷١‏ 
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فلم محاجون فيما ليس لكم به علم؟)[]» ومنها 
الجدل في الحق يعد ظهوره كقوله: (يجادلوتنك في 
الحق يعدما تبين)[١].‏ 

ومتهاء الجدل بالباطل كقوله: (وجادلوا بالياطل 
ليدحضوا به الحق)571. ومنها الجدل في آياته 
كقوله (ما يجادل في آيات الله إلا الذين 
كفرو!)[£] وقوله (الذين يجادلون في آيات الله 
بغير سلطان أتاهمء كبر مقعا عند الله وعتد الذين 
آمنوا) وقوله: (إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
ببالغيه)[0] وقوله: (ويعلم الذين يجادلونم في آياتنا 
ما لهم من محيص)5[1]ء وتحو ذلك قوله: (والذين 
يحاجون في الله من بعد ما استجيب لد حجتهم 


11 آل عمران: 55. 
1 الأنقال 1 
1 غاقر: ه. 
ل قافر ع 

1 قاكر: 5ه 
81 الشوری: #6 


۳ 


داحضة عتد ربهم)(۱] وثوله: (وهم يجادلون في 
الله وهو شديد المحال)(؟] وقوله: (ومن التاس من 
يجادل في الله بغير هلم ولا عدى ولا كتاب 
منیر)[۳]. 

ومن الأمور التي نهى الله عنها في كتابه “العفرق 
والاختلاف كقوله: (واعتصمر! بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا)1غ] .. إلى قوله: (ولا تكونوا كالذين تقرقوا 
واختلقوا من يعد ما جاعهم البيتات وأولئك لهم 
عذاب عظيم يوم تييض وجوه وتسود وڃوه)[٤)‏ قال 
أبن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. وتسود 
وجوه أهل اليدعة والقرقة. وتال تعالى: (إن الذين 
فرقرا ديتهم وکانوا شيعاً لست متهم في شيء) [0) 


.15 الشرريد‎ ]١( 


:7 1؟)لرعد ۳ 
[۴] لتمان: 17 
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وقال تعالى: (قأقم وجهك للدين حتيقاً فطرة الله 
التي فطر التاس عليها لا تبديل ملق الل [1] 
إلى قوله: (ولا تكون؛ من المشركين؛ من الذين 
فرقوا ديتهم وکانوا شيعاً] 13]. 

وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قرله: 
(وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من يعد ما 
جاءهم العلم بقيا بيتهم) 171 وقي مثل قول (ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ريك ولذلك خلقهم) 81] 
وفي مشل قولد: (وإن الذين اختلقرا في الكتاب لني 
شقاق يعيد) ]٤[‏ . ْ 

وكذلك سئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توافق كتاب الله كالحديث المشهور عند الذي ررى 
مسلم بعضه عن عيد الله .ين عمرى وسائ معروق 


OA‏ الردمة اليه 
1 آل عساو: 15. 
[۳] ھود: كك 
£1 اليقرت كلاا. 
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في مسند أحمد وشيره من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيد عن جذد دأن رسول آلله صلى الله عليه 
وسلم خرج على أصحابد -وهم يتناظرون في القدر- 
ورجل يقول: ألم يقل الله كثاء ورل يقول: ألم 
يقل الله كذاء فكأما خقئ تمي وجهه حب الرمان 
فقال: أبهذا أمرتم5 إا هلك من کان قبلكم بهذاء 
ضریو! كتاب الله بعضه بيعض ١‏ وتا تزل كتاب الله 
ليصدق بعضه يعضاء لا ليكذب بعضه بعضاً. انظروا 
ما أمرتم به فافعلوه وما تهيعم عته قاجتنبودم هذا 
الحديث أو تحوره. 

وكذئك قوله: «والمراء غي القرآن كفرع وكذلك ما 
أخرجاه في الصحيحيت عن عائشة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قرأ قوله: (هو. الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات منحكمات هن أم الكتاب وأخر متشايهات, 
فأما الذين في قلوبهم زيغ خيتيعون ما تشايه مته 
ابتغاء الفعنة وايتغاء تأويله)1١]‏ تقال التبي صلى 


۷ آل عمران:‎ )١( 
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الله عليه وسلم: «إذا رأيعم الذين يتبعون ما تشاب 
منه فأولثاك الذين سمى الله قاحذروهم». 

وأما أن يكون الكتاب أو السنة نهي عن معرفة 
المسائل التي يدخل فيما يستحق أن يكون من أصول 
دين الله فهذا لا يكون, اللهم إلا أن ننهى عن 
بعض ذلك قي يعض الأحوال معل مخاطية شخص ها 
يعجر عته قهمه فيضل كقول عيد الله بن مسعرد: 
وما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلقه عقولهم 
إلا كان فتتة لبعضهمم وكتول علي رضي الله عله 
وحدثرا التاس با يعرفون» ودعو ما يتكرون. أتحبون 
أن يكذب الله ورسولد». أو مثل قول حق يستنزم 
فساداً أعظم من تركد فيدخل في قوله صلى الله 
عليه وسلم: ومن وأی متكم متكراً فلیغیر. یره پیده. فإن 
لم يسعطع فبلساتهء فإن لم يستطع قيقليه. وذلك 
أضعف الإيان» رواه مسلم. 

وأما قول السائل إذا قيل يالجراز فهل يجب؟ 
O TESS‏ 
فيقال: لا ويب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن 


Fo 


ها جاء به الرسول إياناً عاماً ميسلاً. ولا ريب أن 
معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على 
الكناية فإن ذلك داخل في تبليغ ما يعث الله بد 
رسوله» ودخل تدبر القرآن وعقله وفهمهء وعلم 
الكتاب والحكمةء وحفظ الذكر والدعاء إلى سييل 
الرب بالحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي حي 
أحسن ونحو ذلك هما أوجبه الله على المؤمنين» قهى 
وأجب على الكفاية متهم. 

وأما ما يجي على أعيانهم فهذا يتتوع برع 
قدرهم؛ ومعرفتهم وحاجتهم وما أمر په أعياتهم فلا 
يجب على العاجز عن سماع يعض العلمء أو عن 
GES O‏ ويچب 


ب 


القطع؟ فيقال: الصواب في ذلك العفصيل: فإنه وإن 
کان طرائف من آهل الكلام يزعمون أن المسائل 
الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصرل يجب القطع 
قيها جميعهاء ولا يجوز الاستدلال فيها يغير دليل 
يقيد اليقيت» وقد يرجبون القطع فيها كلها على كل 
أحد. فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ 
مخالف للكتاب والستة. وإجماع سلف الأمةء وأئمتها. 


ثم هم مع ذلك من أبعد التاس عما أوجيره 
قإاتهم كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعموتها 
قطعيات. وتكون في الحقيقة من الأغلرطات فضلا 

عن أن تكون من الظتيات» حتى أن الشخص الواحد 
متهم كثيرا ما يقطع يصحة حجة في موضعء ويقطع 
ببطلاتها في موضع آخرءه يل متهم من غاية كلامه 
كذلك, وجتى قد يدعي كل من التتاظرين العلم 
الضروري يتقيض ما أدعاء الآخر, 

وأما التقصيل ثما أوجب الله فيه من العلم 
واليقرن وجب فيد ما أوجبه الله من. ذلك كقوله: 


۳۴۷ 


(اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور 
رحيم)3١]‏ وقوله؛ (قاعلم أنه لا إله إلا الَو واستغقر 
لذتبك)1؟] وكذلك يجب الإمان با أوجب الله الإان 
يه 

وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق 
باستطاعة العيد كقوله: (فاتقوا الله ما استطعتم)1!] 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ها استطعتم» أخرجاه قي الصحيحين. 

قإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة -من هذه 
المسائل الدقيقة- قد يكون عند كثير من التاس 
مشعيهاً لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقيت. لا 
شرعي ولا غيره. لم يجب على مثل هذا في ذلك 
ما لا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر 
عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تام 


١1‏ للاتدت هى. 
[] محمد هل 
(۳ الغاين: ١١‏ 
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أليقين. بل ذلك هرو الذي يقدر عليه. لا سيما إذا 
كان مطايقاً للحق. فالاععقاد المطابق للحق يتقع صاحبه 
ويشاب عليه ويسقط به القرض إذا لم يقدر على 
أکقو كةي 

لكن يتبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا 
البابء أو عجز فيه عن معرقة الق قإما هو 
لعنريطه في اتباع ما جاء به الرسول. وترك التظره 
والاستدلال ال موصل إلى معرفته. قلما أعرضوا عن 
كتاب الله ضلوا. كما قال تعالى: (فإما يأتيتكم ‏ متي 
E RE‏ اد ميل التي E‏ 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضتكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى)[١]‏ قال ابن “ماين تكفل الله لمن 
قرأ القرآن وعمل يا فيه أن لا يضل ولا يشقى في 
الآخرة. ثم قرأ هذه الآبة. 

وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من 
علي عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
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وستكون فان قلت قما المخرج متها يا رسول الله 
قال: كتاب الله فيه تبأ ما قيلكم وخبر ما بعدكم 
وحكم ما بينكم؛ هو الفصل ليس بالهزل من تركه 
من جبار قصمه الله ومن أبتغى الهدى في غيره 
أضله الله وهو حبل الله ا مين وهو الذكر الحكيم. 
وهو الصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. 
ولا تلتيس به الألسنء ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق 
عن كثرة الرد. ولا تشيع مته العلماء -وفي رواية- 
ولا تختلف يه الآراء» وهر الذي لم تنعد الجن إِذ 
سمععه أن قالواء (إنا سمعتا قرآناً عجباً يهدي إلى 
الرشد)1١]‏ من قال به صدق» ومن عمل په أجرء 
ومن حكم به عدلء ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقيم». قال تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيماً 
فاتيعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله)1؟] 
وقال تعالى: (المص. كتاب أنزل إليك فلا يكن في 


1 الجن -١‏ 
7 العام لم 


صدرك حرج منه) إلى قوله تعالى: (اتبعوا ما أنزل 
إليكم من ربكم ولا تعيعوا من دونه أولياء)1١]‏ 
وقال تعالى: (وهذا كتاب أنزلتاه مبارك قاتبعوه 
واتقو؟ لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 
على طاتفحين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم ثغافلين. 
أو تقولوا لو آنا أنزل علينا الكعاب لكنا أحدى 
متهم ققد جاءكم بيئة من ربكم وهدى ورحمة قمن 
أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين 
يصدقون عن آياتنا سرء العذاب پا كانوا 
يصدنرن)[؟]: 

نذكر سيحائه أنه سيجزي الصادق عن آياته مطلقاً 
- سواء كان مكنياً أو لم يكن- سوء العذاب يما 
كاتوا يصدفون. يبين ذلك أن كل من_لم يقر يما جام 
به الرسول فهو كافر. سواء اعتقد كيه أو استكير 
عن الإهان بدء أو أعرض عنه أتباعاً لا يهراه أو 
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ارتاب فيما جاء يه فكل مكذب با جاء په فهو 
كافر. وقد يكون_كافراً من يكذبه إذا لم يؤمن به 
.ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال 
والعذاب لمن ترك اتباع ما أتزله وإن كان له نظرء 
وجدلء واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل 
من تعوت الكفار وال مناققينء تال تعالى: (وجعلنا لهم 
1 سمعا وأبصاراً وأفئدة قما أغنى عتهم سمعهم ولا 
أيصارهم ‏ ولا أقندتهم من شىء إذ کارا يجحدون 
بآيات النّد وحاق يهم ما کانوا به يستهزثون) 11 
رقال تعالى: (فلما جاءتهم رسلهم بالبيتات قرحوا با 
عتدهم من العلم وحاق بهم ما كاتوا به يستهزئون 
فلما رأوا باسنا قالوا آمنا باللّه وحده وكفرتا با كنا 
يم مشركين * فلم يك يتفعهم إيائهم لا رأوا بأستا 
سنة الله التي قد خلت في عباده وخر هتالك 
الكافرون)11] وقال تعالى: (الڌين يجادلون في آيات 
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الله يغير سلطان أتاهم كير مقعاً عتد الله وعتد 
الذين آمنر!)11] وقال تعالى: (إن في صدورهم إلا 
كير ما هم يبالغيه قاستعذ بالله)۲] والسلطان هو 
الحجة المنزلة من عند الله كما قال تعالىج 1 
EE FG O‏ کانوا به 
يشركون) ۳ وقال تعالى: (أم لكم سلطان مبين تأتوا 
بكتايكم إن كنعم صادقين)41] وقال تعالى: (إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنرل الله بها 
من سلطان)01]. 

3 وقد طالب سبحاته من اتخذ ديتاً بقوله: (ائتوني 
بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم)1١].‏ 


ا 


1] تاشر ك. 
1] لر 0 
[] الصائات: 324 - لادا 
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فالكتاب [عو] الكتاب. والأثارة كما قال من قال 
من السلف: هي الرواية والإستاد. وقالوا: هي الخد 
أيضاً. إذ الرواية والإستاد يكتب بالخط. وذلك لأن 
الأثارة من الأثر. فالعلم الذي يقوله من يقيل قوله 
يؤثر بالإستاد ويقيد بالخط قيكون كل ذلك من 
آٹاره۔ 

وقال تعالى في نعت المتاققين: (ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمترا با أتزل إليك وما أتزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ر أن 
يكتروا به؛ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيناً * 
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
رأيت الناققين بصدون عتك دوا * افكيف f‏ 
أصايتهم مصيبة با قدمت آيديهم .ثم جاۋوك يحلفون 
بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا « أولتك الذين 
يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عتهم وعظهم وقل 
لهم في أنقسهم قولا بليقاً)11]. 


3 التساءء ۳-۹ 
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وفي هذه الآيات أترإع من العبر من الدلالة على 
خلال من يحاكم إلى غير الكتاب والستةء وعلى 
تفاقه وإن زعم آنه يريد الأدلة الشرعية وبين ما 
يسميه هو «عقليات» من الأمور المأخوذة عن بعض 
الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من 
أنواع الاعتيار. 


فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع 
القرآن والإمان مغلا أو لتعديه حدود الله بسلوك 
السبل التي نهى عتهاء أو لاتباع هواه بخير هدى 
من الله فهر الظالم لتقسهء وهو من أهل الوعيد, 
يخلاف المجتهد في طاعة الله ورسولة باطناً وظاهراً 
الذي يطلب الحق ياجتهاده كنا أمر به الله ورسوله. 
ذهذا مغقرر لم خطوه. كما قال تعالى: (آمن الرسول 
يا أنزل إليه من ربه والمقمنون كل آمن باللّه 
وملائكته وكعيه ورسله لا ثفرق بين أحد من رسله) 
-إلى قوله- إلا يكلف الله تفساً إلا زسعها لها 
ما كسيت رعليها ما أكتسبت. ربنا لا تواخدتا إن 
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نسينا أو أخطأنا)1١).‏ وقد ثيت في صحي 
أن الله قال: قد فعلت. وكذلك ثبت ا 5 
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ 
بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاحة إلا أعطي 
ذلك 

فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للتبي «الممتين وأن 
الله لا يؤاخذهم إن نسوا أر أخطأوا. 

وأما قول السائل هل ذلك من باب تكليف ما لا 
يطاق -وإلحال هذه- فيقال: هذه العيارة وإن كثر 
تتازع الناس فيها ثقياً وإثياتاً فيتبغي أن يعرف أن 
الخلاف المحقق فيها توعان: 

(أحدهما) ما اتقق التاس على جوازه: ووقوعهدء 
وإنما تتازعى! في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق. 

(والعاني) ما اتفقىا على أنه لا يطاق. لکن 
تتازعوا في جراز الأمر به ولم يتنازصوا في عده 
وقوعه: فآما أن يكون أمر أتقق أهل العلم والإماز 
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على أنه لا يطاق» وتتازعرا في رقوع الأمر ايه 
فليس كذتك. 


(فالتوع الأول) كتداع المتكلمين من مثبعة القدر 
وتفاته قي وأستطاعة العبد» وهي قدرتدء وطاقعه. 
هل يجب أن تكون مع الفعل لا قبله أو يجب أن 
تكون متقدمة على الفعل» أو يجب أن تكون معد 
وإن كانت ستقدمة عليه؟ شمن قال بالأول لزمه أن 
يكون كل عيد لم يفعل ها آمر به قد كلف ما لا 
يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع القعل. ولهذا 
كان الصواب الذي عليه محققر المحكلمين. وأهل 
الفقه. والحديث. وألتصوف وغيرهم ما دل عليه 
القرآن: وهو أن «الاستطاعةم التي هي متاط الأمر 
والنهي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن 
القعل. وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل 
قهي مقارتة له. 


«فالأولى) كقرله تعالى: (ولله على الناس حج 
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البيت من استطاع إليه سبيلاً)1١).‏ وقول الثبي صلى 
اله عليه وسلم لعمران بن حصينء وصل قائماًء فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب» 
ومعلوم أن الحج والصلاة تب على المستطيع؛ سواء 
فعل أو لم يقعلء فعلم أن هذه الاستطاعة لا تيب 
أن تكون مع الفعل. ١‏ 
(والغاتية) كقوله تعالى: (ما كانوا يستطيعون 
السمع وما كانوا يبصررن)[۲]» وقوله تعالى: 
(وعرضتا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً » الذين كانت 
أعينهم قي غطاء عن ذكري وكاتوا لا يستطيعون 
سمعاً)1] على قول من يفسر الاستطاعة بهذه. وأما 
على تفسير السلف والجمهورء فالمراد يعدم الاستطاعة 
مشقة ذلك عليهم وصعريته على_ثقرسهم. قتفوسهم لا 
تسعطيع إرادته.ء وإن كانوا قادرين على فعله لو 


(1] آل عمران: لاك. 
[۲] هود: .؟. 
۴ الكيف: .لسكا 
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أرأدوه وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن 
استماع كتب الله المتزلة واتباعهاء فقد أخير أنه لا 
يستطيع ذلك وهذه «الاستطاعة» هي المقارتة للفعل 
ا موجية له 

وأما 2 غلولا وجودها لم يثبت التكليف 
يقرله: (قاتقرا الله ما استطعتم)[١]‏ وقوله تعالى: 
(والذين وعلرا الصالمات لا تكلف تفا إلا 
وسعها)[؟] وأمثال ذلك قهؤلاء المفرطون والعتدون 
في أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى 
الرسول قهم من هذا القسم. 

وكذلك أيضاً تتازعهم في «الأمور بهم الذي علم 
الله أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون, 
فمن التاس من يقول إن هذا غير مقدور عليه. 8 

كما أن غالية القدرية يتعون أن يتقدم علم الله 
ویره وكتابه بأنه لا يكون؛ وذلك لاتفاق الفريقين 


[1) العقاين: .1١‏ 
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على أن خلاف المعلوم لا يكون مكنا ولا مقدوراً 
عليه وقد خالفهم في ذلك جمهور التاس. وقالوإ : 
هذا متقوض عليهم بقدرة الله تعالى وقالوا _ إن الله 
يعلمه على ما هو عليه قيعلمد مكنا مقدوراً للعيدء 
غير وأقع ولا كائن لعدم إرادة العيد له أو لبغضه 
إيا ونحو ذلكء لا لعجره حعته. وهنا التزاع يرول 
يتتويع القدرة عليه كما تقدم. فإنه غير مقدور القدرة 
المقارنة للقعل» وإن كان متدرا والقدرة المصححة 
للقعل» التي هي متاط الأمر والنهي. 

(وأما التوع الغاني) فكاتناتهم على أن العاجر 
عن القعل لا يطيقد كما لا يطيق الأعمى والأقطع 
والزمن نقط المصحف «كتابته والطيران. فمثل هذا 
الترع قد اتفقوا على أته واقع في الشريعة. 

وإما تنازعرا في جواز الأمر به عقلاً. می نازع 
بعضهم في بالممتتع لذاته» كالجمع بين الضدين 
والنقيضيت هل بجوز الأمر به من جهة العقل مع أن 
ذلك لم يرد في الشريعة؟ ومن غلا فرعم وقوع هذا 
الضرب في الشربعة -كمن يزعم أن أيا ثهب كلف 
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بأن يؤمن بأئد لا يؤمن- فهى عيطل قي ذلك عند 
عامة أهل القبلة من جميع الطوائف. بل إذا قدر أثه 
أخير بصليه ألتار -المسعلزم كوته على الكفر- وأ 
أسمع هذا الخطاب. ففي هذا الحال انقطع تكليقه, 
ولم يتقعه الايمان حينتذ كإيمان من يؤمن بعد معايتة 
العذاب. قال تعالى: (قلم يك ينفعهم إيانهم لا رأوا 
بأستا)[١]‏ وقال تعالى: (الآن وقد عصيت قيل وكتت 
من المنسدين1؟]. 

والمتصود هنا التتبيه على أن النزاع في هذا 
الأصل يتنوع تارة إلى القعل المأمور يه وتارة إلى 
جواز الأمر. ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين 
على الناس حيث جعل القسين قسماً واحداً وادعى 
تكليف ما لا يطاق مطلقاً لوقرع بعض الأقسام التي 
لا يجعلها عامة المسلمين من باب ما لا يطاق 
والتراع فيها لا يتعلق بسائل الأمر والتهي: رإغا 


1[ غافر: هثق. 
13 يوتس: .5١‏ 
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يحعاق بسائل القضاء والقدر. 

ثم إته جعل جراز هذا القسم مستلزماً لجواز 
القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير مقدير 
عليه» وقاس أحد الثوعين بالآخرء وذلك من 
«الأقيسة» التي اتفق المسلمون» بل وسائر أهل الللء 
بل وسائر العقلاء على بطلاتها -فإن من قاس 
الصحيح المأمور بالأفعال- كقوله إن القدرة مع الفعل 
أو أن الله هلم أنذ لا يتمق عل العاليق لى قاد 
الفعل لم يقدر عليه ققد جمع بين ما يعلم النرق 
بينهما بالاضطرار عمقلا وديتا وذلك من مثارات 
الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية» وإذا عرف هذا 
فإطلاق القول بعكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة 
في الإسلامء كإطلاق القول: بأن الناس مجبورون على 
أفعالهم. وقد اتفق سلف الأمة وآئمتها على إتكار 
ذلك وڌم من يطلقه وان قصد په الرد على 
«القدريت» الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال 
العيادء ولا يأنه شاء الكائنات. وقالوا هذا رد بدعة 
يبدعةء وقايل الفاسد بالفاسد والباطل بالياطل» ولولا 
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أن هذا الجواب لا يحتمل البسط لذكرت من تصرص 
أقوالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك. 

وأما إذا قصل مقصود القائلء وبين بالعبارة التي 

لا يشعبه فيها الحق بالباطل. ها هى الحقء وميز بهن 
الحق والباطل» كان هذا من الفرقانء وخرج لبن 
حيتئة مما ذم په أمعال هولاء الذين وصفتهم الأئمة 
بأتهم مختلقون في كتاب الله مخالفين لكتاب الله 
مقون على ترك كناب الله وأتهم يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويحرفون الكلم عن مواضع. 
ويخدعون جهال التاس يما يشيهون عليهم- 

ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة قي مسمى القدرية 
المموعين لخوضهم في القدر بالباطل إذ هذا جمام 
المعنى الذي ذمت به القدرية» ولهذا ترجم الإمام 0 
بكر الخلال في «كتاب السنةي ققال: والره ' 
القدرية. وقرلهم أن الله أجبر العباد على 0 
ثم روي عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد 
قال: سألت الزبيدي والأوزاعي. عن اير فقال 
الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرتد أعظم من أن يجبر 


e 


أو يعت ؛ ولكن يقضي ويقدرء ويشكق ويجيل عيده 
على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرق للجبر أصلا 

في القرآن ولا في السنةء قأهاب أن أقول ذلك 
97 القضاء والقدر والخلق والجبل. فهذا يعرف في 
الترآن والحديث عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» 
وإما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل تابعي من 
أهل الجماعة والتصديق. 


فهتان الجوايان اللذان ذكرهما- هنان الإمامان قي 
عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوية. 

أما «الزييدي» قمحمد بن ألوليد صاحب الرعري 
فإند قال: آمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر 
أو یعضل. قنقي ألجبرء وذلك لأن الجبر العروف في 
اللغة هو إلزام الإتسان بخلافب رضاه. كما تقول 
النقهاء في «باب النكاح» هل تبر المرأة على 
التكاح أو لا تجبر؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع؟ 
فيعنون بجيرها إنكاحها بدون رضاها واختيارها۔ 
ويعنون يعضلها منعها مما ترضاه وتختاره. فقال: الله 
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أعظم من أن يجير أو يعضل, لأن اله سيحائه قادر 
على أن يجعل العيد محباً راضياً لا يقعله. ومبغضاً 
وكارهاً لا يحركه, كنا هو الواقع, قلا يكون العبد 
را على ما يمخعاره ويرضاه ويريده وهي: «أفعاله 
الاختيارية» ولا يكون معضولاً عما يتركه قيبغضه 
ويكرهه ولا يريده وهي «تروكه الاختيارية». 
وأما الأوزاعي فإئه متعم من إطلاق هذا اللفظط 
وإن عتي به هذا العنى حيث لم يكن له أصل في 
الكتاب والستة» فيقضي إلى إطلاق لفظ ميتدع ظاهر 
في إرادة الباطل: وذلك لا يسوع. وإن قيل: إته 
أريد يه معتى صحييح. 
قال اللال: أنبأنا المروذي قال سمعت بعض 
المشيخة يقول: سمعت عبد الرحسن بن مهدي يقول؛ 
أتكر سفيان الثرري الجبرء وقال: الله تعالى جيل 
العياد. قال المروزيء أظته أراد قول التبي صلى الله 
ب عليه وسلم لأشج عبد القيس -يعتي قوله الذي في 
صحيح مسلم: وإن فيك الخلقين يحيهما الله الحلم 
والأتاة. فقال: أخلقين تخلقت بهماء أم خلقين 'جيلت 


00: 


عليهما. فقال: بل خلقين جيلت عليهما. خقال: ! 
لله الذي جبلتي على خلقين يحيهما الله تعالى». 
وثهذا احتج البخاري وغيره على خلق الأقعال بقوله 
تعالى: (إن الإنسان لق هلرعاً. إذا مسه الشر 
جزوعاً. وإذا مسه الخير مترعاً)11) فأخبر تعالى أته 
خلق الإنسان على هذه الصنة. 

وجواب الأرزاعي أقوم من جواب الزبيدي. لأن 
الزبيدي تفى الخبرء والأوزاعي منع إطلاقه إذ هنا 
اللفظ يحتمل معنى صحيساً فنقيد قد يقتضي تفي 
الحق والباطل. كما ذكر الخلال ما ذكره عيد الله ين 
أحمد قي «كتاب السنتى فقال: ثنا محمد بن بكار 
كنا أب معشر حدئتا يعلى عن محمد ين كعب أند 
قال: إتما سمى الجيار لأنه يجير الخلق على ما أراد. 
فإذا امعنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتيه 
زال المحذورء وكان أحسن من نفيه وإن كان ظاهراً 
في المحتمل العنى الفاسد خشية أن يظن أن يفي 
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وهكذا يقال في نقي الطاقة على الأمررء فإن 
إثيات الجبر غي المحظور نظير سلب الطاقة في 
المأمور. وهكذا كان يقول الإمام. أحمد وغيره من 
آئمة السنة. قال الخلال: أتيأنا الميموني قال سمعت 
آنا عبد الله عم أعيد بن حتبلت يناطر حال خالد 
ابن خداش-يعني. في القدر- فذكروا رجلا فقال أبو 
عبد اللّمه إغا Re lT‏ 
وقال أنيأنا المروذي قلت لأبي عبد الله رجل يقول إن 
الله أجير العياد: ' ققال هكذا لا تقل. وانكر هذاء 
وٿال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

وقال أنبآنا المروذي قال كتب إلى عيد الوهاب 
قي أمر حسن ين خلف العكبري وقال إنه تنزه عن 
ميراث أبيدء فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر 
العباد على العاصي فره عليه أحمد بن رجاء فتال: 
إن الله جير العياد على ما أرادء آراد بلك إثبات 
القدرء قوضع أحمد ين علي كتايا: يحتج ‏ فيد 
قأدخلته على أبي عبد الله فأخبرته بالقصة فقال: 
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ويضع کتاباً وانكر عليهما جميعاً على أبن رجاء حين 
قال جير العباد. وعلى ألقدري الذي قال لم يجبرء» 
وأنكر على أحند بن علي في وضعه الكتاب 
واحتجاجه. وأمر يهجرانه لوضعه الكتاب وقال لي: 
يجب على أبن رجاء أن يستغفر ريه لما قال جبر 
العيادء فقلت أي عبد الله قما الجراب قي هذه 
المسألة؟ قال يضل الله من يشاءء ويهدي من يشاء. 
قال المروذي في هذه المسألةء إته ممع آيا عبد 
الله لا آنكر على الذي قال لم يجيره وعلى من رد 
عليه جبر فقال أبر عبد الل كلما ابتدع رجل بدعة 
اتسعر! في جرابهاء وقال: يسعتقر ريه التي رد 
عليهم بمحدثه, وأتكر على من رد بشيء من جنس 
الكلام» .إذا لم يكن له فيها إمام مقدم. قال المروذي 
قما كان يأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبر 
ومعه مشيخة» وكتاب من أهل عكبر قأدخلت أحمد 
اين علي على أبي عيد اللّد. فقال: يا أيا عبد الله 
هوذا الكتاب إدفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه وأنا 
أقرم على متبر عكر واستغفر الله عز وجل ققال 
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أبى عبد الله لي: يتبغي أن تقيقوا مند فرجعرا إليد. 

وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هذا 
الرضع وتكلمنا على الأصل الفاسد الذي ظند” 
المتفرقون من أن إثبات المعتى الحق الذي يسموئه 
جيرأ ينافي الأمر والتهي حتى جعله القدرية منافياً 
للأمر والتهي مطلقاً. 

وجعله طائفة من الجيرية مناقياً لحسن الفعل 
وقيحه» وجعلوا ذلك مما اعتمدوه قي نفي حسن 
الفعل وقبحه القائم يه المعلوم بالعقل» ومن المعلوم 
أنه لا يتافي ذلك. إلا كما ينافيه بمعنى کون الفعلٍ 
ملاثماً للفاعل وتافعاً له وكوته متافياً للفاعل وضاراً 
له. 


رقم الإبداع 
ع رم 


